الشاذ ۳Y‏ 
الشاد 


هو عند الشافعئ وَحمَاعَةَ مِنْ عُلْمَاء الججاز: م مَا رَوَى الثْقَهُ 

الفا لِروَايّة الاس لا أنْ يَروِيَ ما لا يَروِي غَيْرُهُ . 

قال ايلي : والّذي عَلَيْهِ حَنّاظٌ الَدِيثٍ : أنَّ اساد مَا لَيِسَ 

له إلا شاد وَاجِدٌ يَش په قد أو بره فما گان عَنْ عَير َة 

مروك ٠‏ وَمَا كان عَنْ َة تُوْقَفَ فيه ولا يج به . 

وقال الحاكمٌُ : هُوَ مَا اْمَرَدَ به ثِقَّ» وَلَئِسَ لَهُ أضل بمُتابع . 

(النوٌ الثالتَ عشر : الشاذء هو عند الشاقعي وجماعة مِن علماء 
الحجاز ما رَوَى الثقة مخالفًا لرواية الناس » لا أن يَرويّ) الثقة (ما لا يروي 
غيرٌه) هو من تَتمّةٍ كلام الشّافعيٌ”'* . 

(قال) الحافظ أبو يعلى (الخليلئ : والذي عليه حفاظٌ الحديث أَنَّ 
الشاذً ما ليس له إلا إسنادٌ واحد» یش به ثقةٌ أو غيرُهء فما كان) ينه (عن 


غير ثقة فمتروك) لا يُقَبلُ (وما كان عن ثقةٍ ثقة تُوُقَفَ فيه ولا بُحتَّحُ به) . 
تج الناد E‏ لا" مَعَ اعتبار المحالفة . 


. رواه الحاكم في « المعرفة» ( ص : 11۹( بإستاده عن يروتس بن عبد الأعلئ عنه په‎ )١( 
. (الإرشاد» (١/57!ا١). (۳) فى 3ص : ولا‎ )۲( 


57 النوع الثالث عشر 





(وقال الحاكجُ” : هو ما انقَرّد به ثقة » وليس له أصل بمتابع) لذلك 
الثقة . 

قال : ويُعْايرُ المُعلْلَ ؛ بأد ذلك وُقِف على عِلّته الدالة على جهة الوهم 
فيه » والشاذ لم يُوكّف فيه على عِلةٍ كذلك . ۰ 

فجعل السَاذ تفرد الثقة » فهو أخص من قول الخليلىٌ . 

قال شيخ الإسلام : وبّقي مِن كلام الحاكم : وينقح في تفس الناقد 
أله غْلَطء ولا يقدرٌ عَلى إقامة الدليل على ذلك . 

ال وهذا الد ل ند هه قال :انما يغاب المسلل من هذه الجهة : 
قال : وهذا على هذا آدق مِن المُعلّل بكثير » فلا يتمكنُ مِن الحُكم به إلا 
مَن مَارَسٌ الفنّ غاية الممارسة » وكان في الذرْوَةٍ مِن الفهم الثاقب » 
ورسوخ القدم في الصناعة . 

تالحر لح دوه احج تممه سوه أوضّح أمثلته : 
ما أخرجّه في «المستدرك “من طريق عُبِيدٍ بن عنام النّحَمِي » عن علي 
ابن حكيم » عن شَرِيكِ » عن عَطاءِ بن السائب » عن أبي الضحئ » عن 
ابن عباس قال : في کل أرض نبي كنييكم» وآدمٌ کآدم» ونوځ كوح , 
وإبراهيمٌ كإبراهيمَ » وعيسئ كعيسئ . 

وقال : صحيحٌ الإسنادِ . 


.)١١5 : (المعرفة؛ ( ص‎ )١( 
. )٤۹۳/۲( «المستدرك»‎ )۲( 


پڪ ۳۹ 


ل ل حت رأيتٌ البيهقىّ قال : 


إسناده صحيحٌ › »> ولكنه ا 3 1 


3+ 2 4 


وما ذَكَرَاهُ مُشكل بِأفْرَادٍ العذل الضَّابطٍ : كَحَدِيثِ ف 


ذلك 


الأغمال بِالنيئاتٍ»» وَ«النّهي عَنْ ب به بيع الولاءِ»» وَغَير ما في 


++ 
1 
و 
عل + 
an‏ 
0 
0 
Bı‏ 
ها 


ِ ن الف الرَاوِيَ » فَإِنْ كَانَّ عَدُلاً حَافظًا مَوْتُوقَا بصَبْطِه 
كَانَ تَفَرْدُهُ صَحِيحًا ء وَإِنْ م يوق بح حلط وا یغد عن كرجة 
الضَابطٍ كانَ حَسَتًاء وإنْ بَعْدَ كان اذا مُنْكَوَا مَردُودَاء 
والخاصل أن الاد المرْدُودَ : هُوَ المّرْدُ الْمحَالِفْ ء حم الذي 
ليس في رَوَاتِهِ ۾ مِنَ الثْقَةِ والصبط ما بر به تمد ١‏ 
قال المصنفٌ ‏ كابن الصلاح. : (وما دكراه) أي الخليلىٌ والحاكمٌ 
(مُشْكِلّ ) فإنه ينتقض ١بأفرادٍ‏ العَدلِ الضابط) الحافظ (كحديث : إن 
الأعمالٌ بالئيات »)7 فاه حديثٌ فَردٌ» تفرّد به عُمْرُ عن النبيّ كل ثم 


(4) «الاأسماء والصفات» ( ص : ۳۹۰) . (۲) «علوم الحديث» (ص : )٠١١‏ . 
4 أخرجه : البخاري (١5/1؟)2.‏ ومسلم (EAT‏ . 


علقمة عنه › نّم محمد بن إبراهيم عن عَلقمة › ثم عنه يحي بن“ معيك . 
(و) كحديث : («النهي عن بيع الولاءِ) وهبته»7'' تفرّد به عبد اللّه بن 
(وغير ذلك) من الأحاديث الأفرادٍ (مما) أخرج (في) كتابي 

ڪڪ ڪڪ مالك » عن الڙهريٰ ٬‏ قن انس أن الى يِه دَخْلَ 
مَکَة وعَلى رَأسِهِ المِغمَرُ”" . تفرد به مَالِكْ عَن الزهريّ . 
فكل هذه مخرّجةٌ في ١‏ الصحيحين؟ › مع أنه [ليس لها إلا ! إسئا اك 

و تفرد به ثقة . 

E 576 LT 2-7‏ )فى 
وقد قال مسل“ : للڙهريٰ نحو يسعين حَرفًا يرويه لا يُشاركه فيه 

اعد اتان جيّاد . 
قال 3 الصلاح"'' : فهذا الذي ذكرناه وغيرُه من مذأهب أتمة 

الحديث يُبِيّنُ لك أنه ليس الأمدٌ فى ذلك على الإطلاق”" الذي قَالاه ؛ 

وحينئل 0-6 التفصيل ` 
فإن كان) الثقةٌ (بتفرده مخالقًا أحفظ منه وأضبط) عبارةٌ ابن 

الصلاح”” : لِمَا رَواه مَن هُو أولئ ينه بالحفظٍ لذلك . وعبارةٌ شيخ 

.)1517/5( أخرجه : البخاري (۳/ ۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 

)۲( أخر جه : البخاري (۳/ ۹( ومسلم /٤(‏ )؛» ومالك (ص : ۲۷۳) . 

(۳) في ص8 : ليس له إسناد» . )£( لاصحيح مسلم » (4/ (AY‏ . 

(۵) في « ص1 : ولا» . (5) «علوم الحديث» ( ص : .)٠١5‏ 

(۷) في ۸م : إطلاق ؛ . (A)‏ «علوم الحديث» (ص : .)٠١8‏ 


الإسلام ٠‏ : لمن هو أرجح مِنه لمزيدٍ ضَبطٍ › أو كثرة عَذَدِ ؛ أو غير ذلك 
من وجوه الترجيحات ؛ ( كان) ما ارد به (شاذًا مردودا) . 


قال شيخ الإسلام”" : ومقابله يُقال له : المحفوظ . 
ا ا الترمذيُ والنسائيُ وابنُ ماجه من طريق ابن عُيينة » 
عَهِدٍ رَسُولٍ الله اة » ولم يَدَعْ وَارِئًا إلا مَولى هُو أعتقّهُ - الحديث”" . 


وتابع ابنّ عيينة على وَصله : ابن جریج ‏ وغيره”* ؛ وَحَالقُهم حمادٌ 
ابنُ زيدِ”"''؛ فرواه عن عَمرو بن دينار عن عَوسَبَة » ولم يذكرٍ ابن 
ا 

قال اكات E‏ حديتٌ ابن عيينة . 

E‏ فحمادٌ بن زيدٍ من أهل العدالة والضبطٍ » ومع 
لعي اح 1 كه E‏ 


() «نزهة النظر؟ (ص : /!5) . (0) «نرهة النظرة (ص : ۹۷). 

(۳) أخرجه : الترمذي 2)75١١5(‏ والنسائي في «الکبریٰ» (۰۹٤1)ء‏ وابن ماجه 
»)۲۷٤1(‏ وراجع «الإرواء» .)١5759(‏ 

. )4717/١١( والطبراني في «الكبير؛‎ ٠» )14٠١( أخرجه : النسائي في «الكبرى»‎ )٤( 

ع ٠١‏ ؛ والبيهقي في «السئن الكبرى ؛ (7/ )۲٤۲‏ من طريق حماد 
أن سلية و 

(1) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئق» (517/7) . 

(۷) (العلل» لابنه )٥۲/۲(‏ . (۸) «نزهة النظر؛ (ص : 288) . 
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قال : وعُرف مِن هذا التقرير”'' : أن الشاذً ما رَواهُ المقبولٌ مخَالِمًا لمن 
هُو أولئ ينه . قال : وهذا هو المعتمدٌ في حدٌ الشاد» بحسب الاصطلاح . 
اا في المَتن : ما رواه أبو داود والترمذيٌ من حديثِ 
عبد الواحدٍ بن زياد» عن الأعمش › > عن أبي مباام ي أبي هُريرةٌ 
OT‏ 00 
مَرفوعَا yT‏ عر قير ا 1 
قال البيهقث” : خالف عبد الواحدٍ العددّ الكثيرٌ في هذا ؛ فإن الناسّ 
إنما رَوَوهُ من فعل النبيّ اء لا من قولِهِ » وانفرد عبد الواحدٍ مِن بين ثقاتِ 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . 


(وإن لم يُخالف الراوي) بتفرده غيرّه » وإنما رَوَى أُمرًا لم يروه غيرُه 
فينظرٌ في هذا الراوي المنفردٍ : (فإن كان عدلا حافظا موثوقًا بضبطه » كان 
تفرده صحيحًا » وإن وق يحفظه و) لكن (لم يبد عن درج الضابط » 
كان ) ما انفردٌ به ( حسنئا » وإن بَعد) من ذلك (كان شاذًا منكرًا مردودًا) . 

(والحاصل أنَّ الشاذ المردود هو القَردُ”'» المخالفٌ, والفَردُ الذي 
ليس في زوانه من الثقة والضبط ما يُجْبَرْ به تفرده) وهو بهذا 
التفسير. جام المنكرء , وسَّيأتي ما فيه . 


. في #ص» » م٠ : «التقدير؛ والمثبت من المطبوع و« النزهة » (ص48)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (1751)» والترمذي )57١(‏ وقال : احديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه! . 

() (السنن الكبرى 5 (5/ 6 5) بنحوه . )٤(‏ فى «ص» : «المفرد» . 

(0) سقط من اص١‏ . (5) في «م٠‏ : الما . 


1 





ما تقدّم مِنّ الاعتراض علولا الخليلي والحاكم بأفرادٍ الصحيح › ورد 
عليه أمرّان : 


أحذهما : أنّهما إنما ذكرا تفرد الثقةء فلا يرد عليهما تفردٌ الضابط 
الحافظ ؛ لِمَا بَينهما مِنَّ المَرقٍ . 


. 12 NT :فقول‎ NL NT 


. . . 7 : ب «الشيخ) › فقال‎ ٠ الثقة‎ ١ وفي هذا الجواب نظر ؛ لأن أبا يعلى الخليلي قيد‎ )١( 
› والذي عليه حفاظ الحديث : الشاذ : ما ليس له إلا إسناد واحدء يشذ بذلك شيخ‎ 
ثقة كان أو غير ثقة؛1.‎ 
. والشيوخ دون الحفاظ‎ 
: )51١/١( قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح العلل»‎ 
«لكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ » والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة‎ 
عمن دون الأئمة الحفاظ » وقد يكون فيهم الثقة وغيرهء فأما ما انفرد به الأئمة‎ 
والحفاظ » فقد سماه الخليلي : «فردًا؛» وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين أو أفراد‎ 
. إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه؟‎ 
: قال‎ »)١717//١( قلت : ونص كلامه المتعلق بأفراد الحفاظ في «الإرشاد؛‎ 
«وأما الأفراد ؛ فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة » أو إمام عن الحفاظ والأئمة » فهو‎ 
) حدم + ا عي‎ 
وببذا ؛ يسام كلام الخليلي من النقد الذي أوردوه عليه ؛ لأن كلامه ليس في كل ما‎ 
يتفرد به الثقات » وإنما يقصد ب الثقات» هنا : الشيوخ الثقات » ويعني ب 7 الشيوخ‎ 
التقات» أي : الذين لم يبلغوا في الحفظ وسعة الرواية منزلة الزهري وهشام بن عروة‎ 
وأمثالهماء فإن من لم يبلغ في الحفظ وسعة الرواية منزلة هؤلاء» يصعي عليه أن‎ 
= يتفرد وأن يكون تفرّدهُ مقبولا ؛ لأن التفرد إنما يقبلُ من المكثرينَ الذين سمعوا من‎ 
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به عمرء بل رواة ع عن النبي وك 
أبو سَعِيدٍ الخدريٌ » كما ذكره الدارقطنئٌ” '' وغيزه”” . 


الثاني : أن حديتٌ النية لم يتفرد 


ل ذكر أبو القاسم ابن مَندّه أنه رَواه سبعةً FS‏ 
على بن أب بي طالب . وسعدٌ بن أبي وقاص » ابن مسعود» أبن عمر » 
وابن 7 ا بن مالك » وأبو هريرة » ومعاوية بنُ أبي سُفيان ء 
وعَتبة بن عبدٍ السلمي » وهلال بن سويدٍء وعبادةٌ بِنُ الصامتِ › وجابر بن 
عبدٍ الله » وعقبةٌ بن عَامر» وأبو ذْرٌ الغفاري » وعتبة بن النّدّر » وعتبة بن 


E 


ابر 


وزاد غيرّه : أبا الدرداء» وسهل بن سعدٍء والتواس بن سمعانٌ » 


= آهل بلدهم ورحلوا وسمعوا من غير أهل بلدهم » آما من ليس له من الحديث إلا 
القليل» ولم يشتغل بالرواية أو بسماع الحديث وروايته اشتغال غيره من الأئمة 
الحفاظ » فمثل هذا لا يحتمل تفرده» إنما يحتمل التفردُ من الرجل الذي سمع 
فأوعى » ورحل وطاف البلدان وجاء يما لم يستطعه غيره من الرواة » فمثل هذا يحتمل 
تفرده . 
وأما الحاكم » وإن أطلق «الثقة» ؛ إلا أن الأمثلة التي مثْل بها تدل على أنه لم يقصد 
الئقات الحفاظ » وإنما قصد من هم دونهم . واللّه أعلم . 

.)؟567/١١( في ص٠ : ينفردا ۔ (۲) «العلل»؛‎ )١( 

() أخرجه : ابن أبي حاتم في 7العلل» /١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في (الحلية» (7/ )۳٤۲‏ » 
والخليلي في 7الإرشاد» (۲۳۳/۱) . 

(5) «التقييد والإيضاح» (ص : .)٠١١‏ 

(4) هؤلاء : ستة عشرء لا سبعة عشر» وقد سقط ذكر «هزال بن يزيداء كما فى 
«التكت» للزركشي ١ . )١٤١/۲(‏ 


الشاذ 0 





وأبا موسئ الأشعريٌ » وصهيبّ بِنَ سنانٍ » وأبا أمامة الباهليٌ » وزيد بن 
ناته وات بن خا روا .بن ا وخرية بن الحارت - أو 
لحار بنّ عي .» وعائشة» وأمّ سَلمة » وأمّ حَبيبةً » وصفية بنك حي . 

وذكّر ابنٌ منده أنه رواه عن عُمر غيرٌ عَلقَمّة » وعَن علقمة غيرٌ محمد » 
وعن محمدٍ غير یحی . 

وأنَّ حديتّ «النهي عَن بيع الولاء» رواه غيرٌ ابن دينار . 

فأخرجه الترمذيٌ في « العلل المُفرّد»”"' » حدثنا محمد بن عبدٍ الملك 
ابن أبي الشوارب » ثنا يحيئ بن سليم › عن عُبيد الله بن عُمر»ء عن نافع › 
عن ابن عُمر . ١‏ 

وأخرجه ابنُ عدي في «الكامل»» ثنا عصمة البخارى »› ثنا إبراهيم 
ابن فَهِدِ» ثنا مُسلمٌ » عن مُحمدٍ بن دينار » عن يونس ۔ يعني ابن عَبِيدٍ ‏ عن 
ا عو ابره عمو 

وأجيبَ بأنّ حديك «الأعمالٍ» لم يصحٌ له طريقٌ غيرٌُ حديثِ عُمرَ 
ولم يرد بلفظٍ حديثِ عُمر إلا مِن حديثِ أبي سعيدٍ وعلي وأنس 


وأبي هُريرة . 


5١9 ۰٥۲ص‎ ( المصدر السابق » لكنها كلها معلولة . راجع كتابي 7الإرشادات»‎ )١( 
(TT اا اال‎ 

(۲) «العلل الكبير؟ (ص: )۱۸١‏ . 

(۳) «الكامل ؛  TTA/1)‏ 14( . 
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فأمًا حن أبي سعيدٍ ؛ ققد صدّحوا بتغليط ابن ا رواد الذي رواه 
عن مالك › وممن وهمه فيه الدّارقطيث ٠‏ وغيرة . 


وحديث على في «أربعين علوية» » بإسنادٍ مِن أهل البيتِ › فيه من 
برت 


وسات :انت ن رواه ابِنُ عساكر "" في أول «أماليه» مِن رواية يحيئ بن 
سعيل » عن ES‏ سن إبراهيم › عن أنس ‏ وقال : غرت EE‏ 
والمحفوظ حدية غ 


وحديتثٌ أبي هريرة رواه اا العطارٌ فى جزء له بسند ضعيف " , 


وسائرٌ أحاديث الصحابة المذكورين إِنَّما هي في مُطلق 
كحديث : ١ايُبِعثُونَ‏ عل نقَاتهم )27 وحديث : N‏ ل من عَرَّاته 17 


. )767/11( «علل الدارقطني»‎ )١( 

(0 « تاريخ دمشق؟ )5١9/9(‏ في ترجمة إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري . 

)۳( راجع ١‏ طرح التثريب » للعراقي TTI‏ ففيه فوائد قيمة عن الحديث المذكور 
وطرقه المختلفة . 

(8) أخرجه : أحمد (۲/ ۳۹۲) » وابن ماجه )٤۲۲۹(‏ من طريق شريك بن عبد الله بإستاده 
إلى أبي هريرة #84 بلفظه » وشريك ضعيف . 
وهو عند البخاري (۷۱/۹)» ومسلم )١116/8(‏ من حديث ابن عمر 44 بنحوه . 

)٥(‏ أخرجه : أحمد (5/ )7"١6‏ » والنسائي (5/ )٠١ » ١84‏ من حديث عبادة بن الصامت 

(5) «طرح ال 


الاد ۳۷ 


وهكذا يفعل الترمذي في 7الجامع» حيث يقول : : وفي ا السو 
وفلان ؛ فإنه لا يريد ذلك ال لحديت المعيّنّ باح a‏ 
ET‏ 


قال العراقي”" : وهو عمل صحيحٌ » إلا أن كثيرًا من الناس يَفهمون 
من ذلك أنَّ من سمي مِنَ الصحابة يَرؤُون ذلك الحديثٌ بعينه » وليس 
كذلك » بل قد يكونٌ كذلك » وقد يكو حديئًا آخرٌ يصح إيرادُه في ذلك 
ا 

ولم يصح مِن طريق عن عُمر إلا الطريقٌ المُتَقدمّة . 

قال البزّار في «مُسنده»”": لا يَصِحٌ عن رَسُول الله كله إلا مِن 
Ga‏ قيس السو ته تيه جرال EE‏ | اعرد 
حَديثِ مُحمدٍ»ء ولا عن مُحمدٍ إلا من حديثٍ يحيى . 

وأما حديتٌ «النهى » » فقال الترمذيُ في «الجامع » و« العلل »7 : أخطاً 
فيه يحي بن سليم ؛ وعبدٌ الله بِنُ دينار تفرّد بهذا الحديثِ عَن ابن عُمر . 


اس 
1 


وقال ابن alê e‏ 10 أورده : 


لم سمعة إلا من عصمة عن 
إبراهيمَ بن فهدء وإبراهيمٌ مُظِلِمْ الأمرء له مُتاكيرٌ . 
١ )١(‏ التقبييد والإيضاح ») (ص : ؟ ٠١‏ ). 
(؟) المغكر السابق : (۳) «مسند البزار» (1/ ۳۸۲) . 


(4) #سئن الترمذي1 (/5؟2)ء و«١العلل‏ الكبير» (ص : .)1۸١ + 1۸١‏ 
(ف) #الكامل 1 )1/ (TTA ¢ TIA‏ . )5 في ( ص1 : اعقب#. 


۸ التو ثالث عشر 


َعَم ؛ حديتٌ «اليعْمّر» لم يتفرد"'' به مَالِكْء بل تابعه عَن الزُّهِري 
اين أخي الزُّهرئٌ » رواها البزارُ في OE‏ وأبو أويس بن أبي عامرع 
رواه ابن عدي فى «الكامل ٤‏ » وابنُ سعد فى (الطبقات»7' . ومعمدٌء 
زواقا انك عدي .و الا جز اع > بد هلها ری فى 7الأطراف6 . 

ورعن ابن العرب ٠٠‏ أن له فده عش طريقا غير طريق مالك : 


وقال شيخ الإسلام : وقد جمعتٌ طَرُقّه فوصلت إلى سبعةً 


-ى (AJ)‏ 
امسر 
د عد چ 
)١(‏ في ص۲ : (ينفردا . (؟) «الكامل؛ (5/ .)١6٠٠‏ 
(۳) «الطيقات الكيرئ» (۲/ )٤( . )٠٤١‏ «الكامل» .)1١6٠١/5(‏ 
)٥(‏ «تعفة الأشراف» )7887/١(‏ . (7) كما في «النکت» (۲/ 166) . 
(۷) «النكت» (7107/75): ولكنه ذكر ستة عشر طريقًا فقطاء وكذا ذكره في (الفتح؛ 
(£/ 04 › 15). 


(۸) وهي أيضا معلولة . راجع : «النكت» لابن حجر (۲/ 585 )1۷١‏ . 


